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الحق المقـدس للانـســان في الحيـاة كفـلته
الاديـان الـسمـاويـة والمـواثيق والاتفـاقيـات
الــــدولـيــــة، فهــــو الحق الــــذي لا يمـكـن ان
نـتصــور من دونه مـا مـوجـود علـى الارض
مـن حـضـــارة وعـمـــران وثقـــافـــة وازدهـــار ،
فــــالحق في الحـيــــاة هــــو مــــرادف لــــوجــــود
الانـــســــان ومــن دونه لا وجـــــود للــمعــــانـي
الجـمـيلـــة الـتـي يــصـنـعهـــا  الانــســــان، بل
انعـدامه يعني تماماً  انعدام الحياة، ومن
هــنـــــا جـــــاءت الــتــــشــــــريعــــــات والمفـــــاهــيــم
لــتقـــديـــسه، وتجـــريم انــتهــــاكه، وكـم كـــان
رائعـاً وعـظيمـا مـوقف هـابيل وهـو يختـار
ان يكـون ضحية انـتهاك حق الحيـاة بدلاً
مـن ان يـكــــون آثـمــــاً بــــانــتهــــاكه ، لـيــبقــــى
خــــالــــدا ومـنـتــصــــراً ومـثــــالا رائعــــا لقـيـم
جـــديـــرة بـــالانــســــان، لقـيـم مـن دونهـــا لا
يكون الانـسان انـسانـاً، ونال مـدح الخالق
العظـيم في القـرآن الكـريم " لئـن بسـطت
الي يــدك لـتقـتلـني مــا انــا ببــاسـط يــدي
اليك لاقتلـك اني اخاف الله رب الـعالمين،
اني اريــد ان أتبـوء بــاثمـي واثمـك فتكـون
من اصحـاب النـار وذلك جــزاء الظـالمين.
فـــطــــــوعــت لـه نفـــــسه قـــتل اخــيـه فقــتـله
فـــاصــبح مـن الخـــاســـريــن"، وهكـــذا امـــام
خـيــار سـفك الــدمــاء كــان تــراجع هــابـيل
انـتصــاراً ، واصبح قـابـيل من الخـاسـرين،
ويــسـتـمـــر القـــرآن الكــريم في تــشـــريع مـن
قـتل نفــســـا، أي نفــس انــســـان مهـمــا كــان
نــــوعه وتـــوصـيـفه ، بمـثـــابـــة قــتل الـنـــاس
جـميعــا، واحيـائهــا بمثـابــة احيــاء النـاس
جميعـاً )انه من قـتل نفسـا بغيـر نفس او
فــــســـــاد في الارض فـكـــــانمـــــا قــتل الــنـــــاس
جميعـاً ومن احـياهـا فكـانما احـيا الـناس
جمـيعـا( ويـصف القـتلـة بـان )لـهم خـزي
في الـدينـا ولهم في الاخـرة عـذاب عـظيم(
ويــستـنكــر القــرآن الكـــريم عمـليــة القـتل
الـتي يمـارسهـا عـرب الجــاهليـة، المعـروفـة
بـوأد البنـات، وكـان الـوائـدون والمـوؤدة غيـر
مـسلـمين، ويــشيــر المفـسـرون الـى ان هـذه
الايـــــــة )واذا المـــــــوؤدة ســئـلــت ، بـــــــاي ذنــب
قـتلـت( يــظل تــشـــريعهـــا نـــافـــذا الـــى يـــوم

القيامة عن كل جريمة قتل برئ.

الاعلان العالمي لحقوق
الانسان

وجـــاء الاعلان العـــالمـي لحقـــوق الانــســـان
لـيمـثل تفــاهمــا مــشتــركــاً لابنــاء الاســرة
البشريـة واتفاقا علـى ضرورة الالتزام به،
بـل مقيـاسـا لمــدى رقي الـشعـوب وتمـدنهـا
علـى اسـاس تطـبيقيـة والالتـزام به، وممـا
نص عليه الاعلان هو ، لكل فرد الحق في
الحياة والحـرية وسلامة شخصه، واعقبه
العهـد الـدولي الخـاص بـالحقـوق المـدنيـة
والــسـيـــاسـيـــة بـــالـنــص في المـــادة )6/ 1( ،
الحق في الحـيــــاة حق ملازم لـكل انــســـان.
وعلــى القـانــون ان يحـمي هــذا الحق. ولا
يجــوز حــرمــان احــد مـن حيـــاته تعــسفــا،
وجــــاءت هـــــذه الاتفــــاقـيــــات الــــدولـيــــة في
اعقــاب حــربـين مــدمــرتـين وقـتل الملايـين
من ابنـاء الـبشـر بـسبـب استبـداد الحكـام،
والـــــــذيــن مـــــــارســـــــوا الـقــتـل كـــــــان الـقــتـل
مـصـيــرهـم، او الـسـبـب في الاطــاحــة بهـم،
فهتلر قتل نفسه بعد ما حاصرته نتيجة
الـقــتـل الـــــــذي مـــــــارسـه، وصـــــــدام سـقــــط
بـــسهـــولــــة والقــي القـبــض علـيـه بحـــالـــة
مخزيـة بعد ان عـزله الشعب بـسبب دماء
ابنـــائه الغــزيـــرة التـي اريقـت علــى يــديه،
والذيـن يمارسون القتل اليـوم لم يتعظوا
مـن التجـارب القـديمـة والقـريبـة ولـو من
اجل انفـسـهم، بـل من تجــارب اصحــابـهم
الــذين سـقطـوا في ايـدي العـدالــة فكـانـوا
مـصـــداقـــاً لقــــوله تعـــالـــى )لهـم خـــزي في
الـــدنـيـــا( ، وكـــانـــوا في حـــالـــة مـن الخـــوف
والـندم واضحـة للعيـان، وسؤال لانـفسهم
كـان عليهم ان يـتوقفـوا امامه وهـو اذا لم
يفـد القتل هـتلر وصـدام وامثـالهمـا وبما
هم فـيه من الامكـانـات المـاديـة والشـرعيـة
المزيـفة ودعم الانـظمة الـلاشرعيـة فكيف
ان يـفيــد مـن جعلــوا الـشـعب، وهــو يملك

حريته ، عدوا لهم.
وعلـى النقيض من القتلـة وهم قلة، على
مــــر الـتـــــاريخ، يـنـــــاضل نـــشــطـــــاء حقــــوق
الانسـان لالغاء عقوبـة الاعدام التي عادة
مــا تـطـبق علــى الجــرائم الخـطــرة، وذلك
مـن مـنــطـلق الحـق المقــــدس للانــســـان في
الحياة والخـلاص من كل ما يتعرض حق
الحـيـــاة، بل وجـــاءت الــصكـــوك الـــدولـيـــة
المـنـظـمـــة لحقــوق الانــســان مـتــأثــرة الــى
مـــدى كـبـيـــر، بمـــا تــطـــالـب به مـنــظـمـــات
حقــــوق الانـــســــان وكـمــــا جــــاء في الـعهــــد
الـــــدولــي الخـــــاص بــــــالحقـــــوق المـــــدنــيـــــة
والــــســيـــــاســيـــــة المــــــادة )6( )لا يجـــــوز ، في
البلـدان الـتي لـم تلغ عقـوبـة الاعـدام، ان
يـحكم بهـذه العقـوبـة الا جـزاء علـى اشـد
الجـرائـم خطـورة وفقــا للتـشــريع النـافـذ
وقـت ارتـكــــاب الجــــريمــــة وغـيــــر المخـــــالف
لاحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة
الابـــادة الجمـــاعيــة والمعـــاقبــة علـيهــا. ولا
يـجوز تـطبيق هـذه العـقوبـة الا بمقتـضى
حكم نهـائي صادر عن محكمـة مختصة ،
لاي شخــص حـكــم علــيه بــــالاعـــــدام حق
التماس العفو الخاص او ابدال العقوبة.
ويجوز منح العفو العام او العفو الخاص
او ابـــــــدال عـقـــــــوبـــــــة الاعـــــــدام في جــمــيـع
الحـالات، لا يجوز الحكم بعقـوبة الاعدام
علـــى جـــرائـم ارتكـبهـــا اشخـــاص مـن دون
الثامنـة عشرة مـن العمر، ولا تنفـيذ هذه
العقوبة بالحوامل، ليس في هذه المادة أي
حكـم يجـــوز الـتـــذرع به لـتـــأخـيـــر او مـنع
الغــاء عقــوبــة الاعــدام من قـبل ايــة دولــة
طـرف في هذا العهـد( وهكذا يـبدو الفارق
الاخلاقــي الكـبـيـــر بــين القلـــة مـن اعـــداء
الحـيــاة، وانـصــار الحـيـــاة ومحـبـي الخـيــر
والـسلام والــذي اثبـت التـاريخ ان الـنصـر
دائمـاً حـليفـهم، والهـزيمـة والخـذلان هـو
مــصـيــــر القــتلــــة، ودائـمــــا يـكــــون القــتلــــة
بحــــاجــــة الــــى غــطــــاء شــــرعـي كــــرد فـعل
لخطـيئتهـم التي يـعانـون وطأتـها، ولـيس
صعبـا ذلك فهو كـان موجوداً لـصدام وهو
غـارق في سفك الدماء وانتـهاك الحرمات

وممارسة الموبقات.

المحرر

حق الانسان في
ضوء احكام الدين
والمواثيق الدولية

ان الــسيــادة الــشعـبيــة شيء مـهم جــداً، ولا
يكفي الاعتراف بهـا، وانشاء برلمان منتخب
فحسب، ان هـذين برغم اهميتـهما لم يفيا
بــالغــرض المـطلــوب، ولكـنه يـجب لـتحقـيق
اغــــراض الـــــديمقــــراطــيـــــة فعـلاً، تقــــريــــر
ضـمــانــات جــديــدة، وفق هــذه الـضـمــانــات،
ــــة الــــرأي العــــام لاعــمــــال الـــسلــطــــة رقــــاب
الحكـوميـة.  ان رقابـة الرأي العـام هي التي
تحقق اشــراك الـشـعب في ادارة امــور الـبلاد
بـصـــورة فعلـيــة، وبــذلك تـتـحقق الــسـيــادة
الشعبية فعلًا لا نظرياً فقط، وبعكس هذه
الحالة مـا عليه الانظمـة الدكتاتـورية التي

تسعى للقضاء على فعاليات الرأي العام.
الرأي العام في الدولـة الديمقراطية يراقب
كل شيء، امـا في الـدولـة الــدكتـاتـوريـة فهـو

مراقب في كل شيء.
ولا يمكـن ان تكــون رقــابــة الــراي العــام ذات
اثــر مــالم يـكن الـشـعب مـتمـتعــاً بــالحــريــة
ــــداء آرائه وفي ــــة في تفـكـيـــره وفي اب الـكــــامل
مـنــاقــشـــة الحكــومــة وكـــذلك في الـتجـمع
وتـألـيف المنـظمـات الـسيــاسيـة. فـالــدستـور
الـصــالح هــو الــذي يــضمـن تلك الحــريــات
ويـدعم الرأي العام الشعبي ويقوم بتنميته
وتقــويـته وتعــزيــزه ومــده بـعنــاصــر الحيــاة

والنضوج.
ان الحكــومــة الـــديمقــراطـيـــة تقـتـضـي ان
تكـون الحكومـة حسـاسة ومتـأثرة بـتطورات
ـــــاثــيـــــر الــــــرأي العــــــام. ولاجل ان يـكـــــون ت
الحكـومـة بـالـرأي العـام حـقيقــة واقعيـة لا
يكفي ان تكـون الحكومـة منتخبـة بواسـطة
الاقــتــــــراع الــــشـعــبــي، بـل يـجــب ان يـكــــــون
للشعب مطلق الحرية لان ينتقد الحكومة

ويناقشها.
ويـرى الكـثيـر مـن الكتـاب والـسيـاسـيين، ان
لـيــس مـن شخـص عــاقل يحــاول الـصـمــود
تحت وطـأة الـرأي العـام اذا مـا اتجه ضـده.
فـكل شخـص مــســؤول وزيــراً كــان او نــائـبــاً،
يجب ان يــدخل تلك الحـقيقـة في حـسـابه،
ويــــــوجه ســيـــــاســته، الـــــى الاتجـــــاه الـــــذي
يـرتـضيه الـرأي العـام. وفي هــذا المعنـى اذن،
يـكون الـشعب دائـماً هـو الحاكـم الحقيقي ،
حيـث ان ارادته هي العليـا، وان رقابـة الرأي
في العـــــراق تـكــتـــســب الـــصفــــــة العــملــيـــــة

بالمظاهر التالية:-
1- ســيــطــــرة الــنــــاخــبــين في ممــثلــيهــم في
الانتخـابات ـ اذ بأمكان الناخبين ان يعيدوا

انتخاب النائب او يسقطوه.
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الـنظـام الـذي يـسـاعـد علــى انتـشـار الفقـر،
والمــســـؤولـــون عـن نــظــــام كهـــذا هـم رجـــال
الحــكـــم.وممـــــــــا لا ريـــب فـــيـه ان الحـــيـــــــــاة
الاقـتصـاديـة والحيـاة الـسيـاسيـة في العـراق
مـتشــابكتـان ومتـصلتـان ببعـضهمـا اتصـالًا
وثــيقـــــاً بحــيــث لا يمـكــن فــصل الــــواحــــدة
مــنهـمــا عـن الاخــرى. فــالـتــطـــور يجـب ان
يـصبهما معـاً.ان الدستـور يسعى الـى شيوع
الـديمقــراطيـة الحــرة، وعظـم التقــارب بين
الطبقات في الغنـى والثراء وبسـاطة الفارق
في مستوى المعيشة بين الطبقتين الوسطى
ـــة، ووجــــود معـيــــار اخلاقـي وادبـي والعــــامل
واحـــد لجـمــيع المـــواطـنــين وارتفـــاع درجـــة

الثقافة والتعليم.
امـا صـاحب الـسلطـة الحقـيقيـة في الـدولـة
الــديمقــراطـيــة فهــو "الـبــرلمــان" ، انه يمـثل
ــبــثـــــــاقـه عــنـه نــتــيـجـــــــة ارادة الـــــشـعــب لان
الانتخــاب. والبـرلمـان في العـراق يـتكــون من
مجلس مـنتخب واحد وليـس من مجلسين
احــدهمـا مـنتـخب او كـلاهمـا مـنتـخبـان ان
هناك الكثيـر من الدول المتقـدمة لم تعرف
نــظــــام المجلــســين ، ومع ذلـك فـــأن الامـــور
ســائــرة فــيهــا بـكل اتــزان ونــظــام.فـهل مـن
الافـضل ان تــشـتـمل الــدولــة علــى مجلــس
واحــد او مجلــسين؟ وهــذا الـســؤال سيـظل
دائـمــاً مـــوضع نقـــاش. ولكــن يمكـن القــول
ـــنــــظـــــــــام عـلـــــــــى الـعـــمـــــــــوم انـه في داخـل ال
الديمقراطي لا يبـرز ازدواج المجلسين  حقاً
الا في نــطــــاق نــظــــام فــيــــدرالــي. وحقــــاً في
النظـام الفيـدرالي ـ يكـون هنـالك مجلـسان
مجلـس للاقليـم )البـرلمــان( يضع الـدستـور
والقـــوانـين ويــضـع الحقـــوق والـتـكـــويـنـــات
)المؤسـسات الاقـليميـة( ويضم هـذا المجلس
ممثلي الاقـاليم )يـضع دستوره الفـيدرالي(
ويعين التزامات الـدولة الفيدراليـة المركزية
وحقــوقهــا وواجـبــاتهــا وكـــذلك الـتــزامــات

وحقوق دولة الاقليم ومكوناتها.
واخــيــــراً ان الــــدولــــة الــتــي يـكــــون شعــبهــــا
سعيـداً، بلا جهل او فـاقه، قـصدهـا وهدفـها
ان تحـقـق الخــيــــــر والــــسـعــــــادة لـلـجــمــيـع ـ
بـالـديمقــراطيــة والفيــدراليــة ـ والتعـدديـة ـ
هـي الـــدولـــة ذات الـــدسـتـــور الـــذي يـــريـــده

ويسنه ممثلوها.
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حقــوق الانسـان في العلـم والعمل والـراحـة
ــــات الاجــتــمــــاعــيــــة والــصحــــة والــضــمــــان
كــالتــأمين ضــد البـطـالــة والعجـز والمـرض
والــشـيخــوخـــة. فهـــذه كلهــا اصـبحـت مـن
الحـقوق الـضروريـة للافـراد  التـي لا يمكن
غـض النـظـر عـنهــا. كمــا يجـب ان يتـطـرق
الــدستـور الـى مــا من شـأنه  الـقضـاء علـى
الفقــر وعلــى الآفــات الـنــاتجــة عـنه والـتـي
ــاً من تـنخــر بجــسم الـشـعب وتــذيقه الــوان
العـــــذاب والهــــوان.ان الــــدســتــــور المــثــــالــي
العـصري هـو الذي يـستهـدف رفع مسـتوى
معيـشة افـراد الشعب، وتقلـيل الفوارق بين
الثـروات بحيـث ينعـدم الاستغلال وتـوجيه
القــوانـين العــاديــة لـتحـقيـق ذلك العــرض
ولقد جـاء في الحديث النبوي : "كاد الفقر
ـــتـحـــمـل ان يــكـــــــــون كـفـــــــــرا". ومـــن احـق ب
مــســؤولـيـــات ذلك الـكفــر مـن اولـي الامــر
الذين قـال فيهم الـرسول "كلـكم راع وكلكم

مسؤول عن رعيته".
فسبـب فقر الفقير ليـس الفقير نفسه، بل
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او حتـى افـراد الـشـعب ، علــى ان يعين عـدد
الافراد الذين يقبل منهم ذلك الطعن.

3- يجـب ان تهيـأ وبـنص الـدستــور محكمـة
عليـا  ـ او مجلس دولـة يلـتجئ اليهـا  افراد
الــشعـب للــشكــوى او الـتــظلـم مـن اعـتــداء
الـسلطات او جـورها علـى الدستـور الواجب

حماية نصوصه.
4- يجـب ان يـتـضـمـن الــدسـتـــور العقــوبــة
ـــســــول لـه نفــــسه مــتعــمــــداً اللازمــــة لمــن ت
مخــالفــة بنـود الــدستــور او الاعتــداء علـى

حقوق الشعب التي تضمنها الدستور.
فـمـن الـنقــاط الاســاسـيـــة في أي حكــومــة
دسـتوريـة وجوب اعـداد بعـض المحاكـم التي
يـلتجـئ اليهـا الافــراد ، وهم واثقـون تمـامـاً
من انهم سيجـدون فيها العـدل والانصاف،
ليــس فقـط ضــد افــراد اخــرين ولـكن ضــد
الحكـومة ذاتهـا، اذ معنـى حكومـة دستـورية

هو حكومة تحترم القوانين .
5- ومـن الـضــروري ان يـتـضـمـن الــدسـتــور
المـبادئ الايجـابيـة التي تـساعـد على تـأمين
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2- الاستفـتاء الـشعبـي خاصـة فيمـا يتعلق
بالمسائل الدستورية.

3- حـق الاقتـراح الـشعـبي، فـيكــون للـشـعب
حق اقـتــراح القــوانـين بــشــروط واجــراءات
معـيـنــة.ان معـظـم المــواد المـتـعلقــة بحقــوق
الشعب في الدستور تقتضي الضمانات لمنع
سـن قــوانـين عــاديــة تـنـــافي او تعــارض روح
تلك المـواد الـدستـوريـة، التـي تتـضمـن تلك
الحقــوق، وان تعلــو هــذه المــواد الــدستــوريــة
علـى القـوانين الـعاديـة وضمـان عدم تـعدي
الـسلـطتـين التـنفيـذيــة والتـشــريعيــة علـى
الـدستـور. ان مـن بين المتـطلبـات الاسـاسيـة
ـــة الـــدسـتــــور العـــراقـي الجـــديـــد لــصـيـــان

والحقوق الواردة فيه هي الآتية:-
1- ان يهـيئ القـانـون الاســاسي "الــدستـور"
هـيـئــة ثــابـتــة  دائـمـيــة تـنـظــر في دسـتــوريــة
القـوانين لكـي يلتجئ الـيها الـشعب. وان لا

تكون هذه الهيئة تحت هيمنة أي سلطة.
يجب ان يمنح حق الطعـن بالقوانين  التي
تتعارض مع الـدستور بـالسلـطة القضـائية
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في الاطار الديمقراطي الفدرالي

الــــرأي العــــام العـــراقـي .. وكـتـــابـــة الـــدسـتـــور 

ـــــــــرابـع، الخـــــــــاص ـــــــــاب ال ـــــص الــــب ن
بـالـسـلطــة التـشــريعيــة، الانتقــاليـة،
علـــى مهـمــات هــذه الــسلـطــة، الـتـي
سـمــاهــا، الجـمعـيــة الــوطـنـيــة وعــد
مهـمــتهــــا الــــرئـيـــســــة هـي تـــشــــريع
ــــى عـــمل ـــــة عل ــــرقــــاب القــــوانــين وال
الـسلطـة التنفيـذية )الحكـومة( وان
تصدر القوانين باسم شعب العراق ،
وان تقـوم بـنشـر القـوانين والانـظمـة
والـتعلـيمـات في الجـريـدة الـرسـميـة
)الــوقــائع( ويكــون العـمل بمــوجـبهــا
مـن تــــاريخ نــشـــرهـــا ، مـــا لـم يـنــص

القانون على خلاف ذلك.
النظام الداخلي للجمعية

والان وبـعــــــــد انـعـقــــــــاد الجـــمـعـــيــــــــة
الـــوطـنـيـــة، فـــان مــن المهـمـــات الـتـي
يتعـين القيـام بهـا، بمـوجب القـانـون
الانـتقــالـي في المــادة )32(، هـــو وضع
النظام الـداخلي للجمعية، والنظام
الــداخـلي هــو بمثــابــة قــانــون ينـظم
طـــــــريـقـــــــة عـــمـل الأعــــضـــــــاء داخـل
الجـمعـيـــة، مـثـل صلاحـيـــات رئـيــس
الجمعـية وفقـدان العضـوية ونـصاب
انعقـاد الجمعية وطـريقة الـتصويت
وتحـديد  الاسـتثناءات الـتي تتطلب
ــــــة لاعــــضــــــاء ــــســــــري ــــســــــات ال الجـل
الجــمعـيــــة، لان الاصل، في الـنــظــــام
الـــديمقـــراطـي، ان تكـــون الجلــســـات
ـــــشعــب مــــــواقف ــــــة لــيــــــرى ال علــنــي
ممـثليهم ومـدى حرصهـم وتحملهم
المسـؤولية، وعلـى الجمعيـة الوطـنية
انـتخــاب رئيـس لهــا ونــائـبين لـه من
ـــــون بــين اعـــضــــــائهـــــا حــــــدد القـــــان
الانـتقـــالـي، طــــريقـــة انـتخــــابهـم في
المـــادة )32( الـفقـــرة )ب( بــــان يكـــون
الحـاصل عـلى اكـثر الاصـوات رئيـسا
ومـن يليه نـائبـا اول ومـن يليه نـائبـا
ثانـيا وهـذا يعنـي بوجـوب ان لا يقل
عــــــدد المــــــرشـحــين عــن ثـلاثــــــة مــن
اعضـاء الجـمعيـة الـوطنيـة، واشـارت
هذه الفقرة إلى عـدم مشاركة رئيس
الجـمعيــة في منـاقـشـة الـقضـايـا وله
الحق في الـتـصــويـت علـيهــا واذا اراد
المـنــــاقـــشــــة فـعلــيه  ان يـتــنحــــى عـن
رئـاسة الجلـسة مـؤقتا ولحـين اكمال
ــــة تمــثل ــــاقـــشــــة ، وهــــذه الحــــال المــن
ضمـانة قـانونـية مـن احتمـال تأثـير
رئيـس الجـمعيــة في سيــر المنـاقـشـات
لمـــا يمـتلـكه مـن قـــوة معـنـــويـــة كـــونه
الــرئـيـس اضــافــة الــى الـصلاحـيــات
الـتي يمـنحهــا له الـنظـام الــداخلي،
ومـنعـت الفقـــرة )ج( من المــادة اعلاه
الـتـصــويـت علــى مــشــروع قــانــون في
الجمـعيـة الـوطـنيــة الا بعـد قــراءته
ـــــســـــــة اعـــتـــيـــــــاديـــــــة مـــــــرتـــين في جـل
ــــــى ان يفــــصل بــين ــــــة، عل لـلجـــمعــي
القـــراءتين يــومـــان في الاقل، وتكـمن
الاهـمـيـــة هـنـــا، بـــاعـطــــاء الفـــرصـــة
الكافـية لاعضـاء الجمعيـة الوطـنية
في دراسة ومـناقـشة مـشروع القـانون
ـــــــى نـقـــــــاط الـقـــــــوة ـــــــوقـــــــوف عـل وال
ــــضـعـف فـــيـه ومـــــــــدى اهـــمـــيـــتـه وال
للمجـتمع واثاره فيه، ليـبلور الموقف
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في ضوء قانون ادارة الدولة المؤقت وانتخاب الجمعية الوطنية

قـراءة قانـونيـة في استكـمال السلـطات الـدستـورية

ونـصـت المـــادة )40( علــى مــســؤولـيــة
ـــــــــوزراء امـــــــــام ـــــــــوزراء وال رئــــيــــــس ال
الجمعية الـوطنية عن اداء اعمالهم
وللاخـيـــرة سحـب الـثقــة عـن رئـيــس
الـــــــــــوزراء والـــــــــــوزراء مــــنـفـــــــــــرديــــن
ومـجتـمعـين واذا سحـبت الـثقـــة عن
رئيس الـوزراء تنحل الـوزارة باسـرها
ـــــــوزراء ، ورئـــيـــــسـهـــم في ويـــبـقـــــــى ال
منـاصـبهم مـدة  لا تـزيـد علـى )30(
يـــومـــا لحـين تـــشكـيـل مجلــس وزراء
جــديــد علــى وفق المــادة )38( المـشــار

اليها انفا.
وبـيـنـت المــــادة )41( كــيفـيــــة اقــــالــــة
الوزيـر من قبـل رئيس الـوزراء وذلك
ـــــة مـــطـلقـــــة مــن بمــــــوافقــــــة اغلــبــي
الجمـعيــة الــوطـنيــة، واقــالـــة رئيـس
ــــر مــن قـــبل مـجلــــس ــــوزراء او وزي ال
الـرئـاسـة وذلك بمـوجب تـوصيـة من
هـيئــة النـزاهـة العـامـة بعـد مـراعـاة
الاجــــراءات القــــانــــونـيــــة المـتـمــثلــــة
بتقـديم الادلة وضمـان حق الطعن.
ـــــادة )42( الحـق لمجلــــس واعـــطــت الم
ــــــوضع نـــظــــــام داخلـــي له ـــــوزراء ب ال
واصـــــدار الــتـعلــيــمـــــات والانـــظــمـــــة
الـضـــروريـــة لـتـنفـيــــذ القـــوانـين وله
اقتـراح مشـاريع القـوانين للجـمعيـة
ــــوزراء ـــــة وتعــيـــين وكلاء ال ــــوطــنــي ال
ـــــدرجـــــات ــــسفـــــراء ومــــــوظفــي ال وال
الخــاصـــة بعــد تــرشـيحهـم مـن قـبل
الــــوزارات ، بــــالاغلـبـيــــة الـبـــسـيــطــــة
ـــــــس الــــــــــرئــــــــــاســــــــــة. واقــــــــــرار مـجـل
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العــمـــــر فقــــد تم تـقلــيـــصه خــمــــس
سنوات أي لا يقل عن )35( سنة.

ــــادة )39( علــــى مــــوضــــوع ونــصـت الم
الاتفـــاقـيـــات الـــدولـيـــة لكـن في هـــذه
المــادة حسـب المعمـول به وكمـا اشـرت
ســـابقــا وهــذا يـــوضح الـتـنــاقـض في
ــــون بـــصــــدد مــــوضــــوع مـــــواد القــــان
الاتفاقيات الدولية ولرفع التناقض
مسـتقبلا في الـدستـور الــدائم يكـون
بالغـاء ما تشيـر اليه الفقرة )و( من
المـادة )33( والابقـاء علــى نص المـادة
)39( الـفقـــرة )3( امـــا الـفقـــرة  )ب(
من هــذه المــادة فــاشــارت إلــى مـهمــة
مجلـس الـرئـاســة في القيـادة الـعليـا
للقــوات المــسلحــة بــانهــا تـشــريـفيــة
واحــتفــــالـيــــة فقــط أي لا تـكــــون له
ـــــادة ولـكــن لـه الحق في سلـــطـــــة قــي
الاطـلاع والاســـتـفـــــســـــــار واعــــطـــــــاء
المـــشــــورة، وتكــــون القـيــــادة الفـعلـيـــة
ابـتــــداءً مـن رئـيـــس الــــوزراء فــــوزيــــر
الدفـاع وهكـذا ، واعطت الـفقرة )ج(
ــــاســــة بـــتعــيــين ــــرئ الحـق لمجلــــس ال
اعـضــاء المحـكمــة العـليـــا بنــاء علــى
ــــس الـقــــضــــــاء ــــــة مــن مـجـل ــــــوصــي ت
الاعلــى. بـيـنـمــا اعـطـت الفقــرة )د(
الحق لمجلس الـوزراء  بتعيين المـدير
العـام لـدائـرة الاسـتخبــارات العـامـة
وكــــذلك بـتعـيـين كـبـــار الـضـبـــاط في
القـوات المسلحـة  العـراقيـة من رتـبة
ـــــد فــمـــــا فـــــوق، وتـكـــــون هـــــذه عــمــي
ــــات خـــــاضعــــة لمـــصــــادقــــة الــتعــيــيــن
ــــالاغلـبـيــــة الجــمعـيــــة الــــوطـنـيــــة ب

البسيطة لاعضائها الحاضرين.
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اذا كــــــان عــــضــــــوا في حــــــزب الــبـعــث
المنحل.

4- الا يكـــون من مـنتــسبـي الاجهــزة
الـقمـعيـة الـســابقــة او ممن اسـهم او

شارك في اضطهاد المواطنين.
5- الا يـكــــــون قــــــد شــــــارك في قـــمـع
الانتفـاضـة عـام 1991 والانفــال ولم
ــــشـعــب يـقــتــــــرف جــــــريمــــــة بـحـق ال

العراقي.
6- الا يكـــون قـــد اثـــرى بــشـكل غـيـــر
مـشــروع علــى حـســاب الــوطن والمــال

العام.
7- الا يكون مـحكومـا عليه بجـريمة
مخلــة بــالـشــرف وان يكــون معــروفــا

بالسيرة الحسنة.
8- ان يـكون حـاملا لشـهادة الـدراسة

الثانوية او ما يعادلها في الاقل.
9- الا يــكـــــــون عــــضـــــــوا في الـقـــــــوات

المسلحة عند الترشيح.
ـــــذكـــــورة مـجلــــس ـــــادة الم وحـــــددت الم
الـرئـاسـة بـاتخـاذ قـراراته بــالاجمـاع
ومـنعـت اعـضــاءه مـن انــابــة اخــريـن

عنهم.
ونـظـمت المــادة )37( عمـليــة التــوازن
في اصـــدار التـشــريعــات بـين مجلـس
الـرئـاسـة والجـمعيـة الـوطـنيـة حـيث
يكـــون لمجلــس الـــرئـــاســـة حق نقـض
التـشـريـع خلال خمـسـة عـشـر يـومـا
من تــاريخ ابلاغـه به من قـبل رئيـس
الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة ولغــرض اقــرار
التـشــريع مجــددا اشتــرطت اغلـبيـة
ـــــة الـــثلــثــين مــن اعـــضـــــاء الجـــمعــي
الـــوطـنـيــــة خلال )30( يـــومـــا وغـيـــر
قابلة للنقض من مجلس الرئاسة.
انتخاب مجلس الوزراء وصلاحياته
وبـيـنـت المـــادة )38( كـيفـيـــة تــسـمـيـــة
ــــوزراء واعـــضــــاء مـجلــــس رئــيــــس ال
الوزراء ويمكن الاشارة اليها كالاتي:
1- يقــوم مجلـس الـرئـاســة بتـسـميـة
رئيــس للــوزراء بـــالاجمــاع، واعـضــاء
مجلـس الـــوزراء بنــاء علــى تـــوصيــة

من رئيس الوزراء.
2- يسعـى ، بعد ذلك ، رئيس الوزراء
ــــــى ثـقــــــة ــــــوزراء لـلـحــــصــــــول عـل وال
ــــة بــتـــصــــويــت ــــوطــنــي ــــة ال الجـــمعــي
ــــة المــطـلقــــة )50% +1( قــبل الاغلــبــي

البدء بعملهم.
3- تكـــون الفـتــرة الــزمـنـيــة المحــددة
لمجلــس الـــرئـــاســـة بـتــسـمـيـــة رئـيــس

الوزراء اربعة عشر يوماً.
4- في حالة اخـفاق مجلس الـرئاسة
ــــوزراء خلال مـن تـــسـمـيــــة رئـيـــس ال
الفـتـــرة المـــذكــــورة تعـــود مــســـؤولـيـــة
تـسميـة رئيـس الوزراء الـى الجمعـية

الوطنية باغلبية الثلثين.
5- في حـــالـــة اخفـــاق رئـيــس الـــوزراء
من تـسـميـة وزرائه خلال )30( يـومـاً

يتم تسمية رئيس وزراء آخر.
ــــى ــــادة المــــذكـــــورة عل كــمــــا نـــصــت الم
الشـروط الـواجب تـوفـرهـا في رئـيس
ـــــى الــــشـــــروط ـــــوزراء فـــــاشـــــارت ال ال
المـطلــوبــة نفــسهــا في عـضــو مجلـس
الـرئـاسـة، المـذكــورة آنفـا، عـدا شـرط
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ثـنـــائـيــــة مع دولــــة معـيـنـــة لحـــاجـــة
ـــــى ــــــة يعـــــرض المـــــوضــــــوع عل وطــنــي
مجلــس الـــوزراء لغـــرض المـنـــاقــشـــة
والدراسة وبعد اعتماده يتم تقديمه
للجمعيـة الوطنية لغـرض المصادقة
عـليه، ولاجل الـضمـانـة الــدستـوريـة
ــــــذي تقــــــوم به ـــــة ال ـــــرقـــــاب لعـــمل ال
الجـمعيـة  الـوطـنيـة ولجـانهــا كفلت
المـــــــادة المـــــــذكـــــــورة حـق الجـــمـعـــيـــــــة
الـــوطـنـيـــة بـــاسـتجـــواب المــســـؤولـين
الـتــنفـيــــذيـين  بمـن فــيهـم اعــضــــاء
مجلـس الــرئــاســـة ومجلـس الــوزراء
ورئيس الوزراء واي مسؤول اخر اقل
مـــرتـبـــة في الـــسلــطـــة الـتــنفـيـــذيـــة،
ويـشمل هذا الحـق، التحقيق وطلب
المعلـومـات واصـدار الاوامـر بـحضـور
الاشخــاص للـمثـول امــام الجمـعيـة
الـوطـنيــة وكفلت المـادة )34( حمـايـة
عـضـــو الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة عـن مـــا
يــــدلــي بـه في جلــــســــات الجـــمعــيــــة
الـوطنيـة مـن خلال الحصـانـة ومنع
مقاضـاته امام المحـاكم بـسبب ذلك،
ومــنـع إلقـــــاء القــبــــض علــيـه خلال
انعقـاد جلـسـات الجـمعيـة الـوطـنيـة
إلا إذا كــان العـضـو مـتهمــا بجـريمـة
ووافقت الجمعية الوطنية على رفع
الحــصــــانــــة عــنه او اذا ضـبــط وهــــو

متلبس بجريمة جنائية.
انتخاب مجلس الرئاسة

وصلاحياته
نــص القـــانـــون الانــتقـــالـي في المـــادة
ـــــسـلــــطـــــــة ـــــــى ان تــكـــــــون ال )35( عـل
التـنفيـذيـة  الانتقـاليـة من مجـلس
الــرئــاســـة ومجلـس الـــوزراء ورئيــسه
وبـيـنـت المـــادة )36( كـيفـيـــة انـتخـــاب
ــــذيــن ــــائــبـــيه ال ــــة ون ــــدول رئــيــــس ال
يــشـكلــــون مجلــس الـــرئـــاســـة الـــذي
يمـثل سيـادة العـراق والاشـراف علـى
ــــــا مــن خـلال ــــــد الـعـلــي شــــــؤون الــبـل
الـتـصــويـت بـــاغلـبـيـــة ثلـثـي اعـضــاء
الجمعيـة الوطنـية، واشتـرطت المادة
المـذكــورة ان يكــون التـرشـيح لمجلـس
الـرئـاسـة بقــائمـة مـوحـدة للــرئيـس
ونـــائـبــيه واعــطــت الحق لـلجــمعـيـــة
الــوطـنيــة بــاقــالــة أي عـضــو رئـــاسي
ـــــاع اصـــــوات ــــــة ثلاثـــــة ارب ــــــاغلــبــي ب
اعـضـــائهـــا بــسـبـب عـــدم الـكفـــاءة او
النـزاهـة وفي حـالـة حـدوث شـاغـر في
ــــــاســــــة، لاي ســبــب ، ــــــرئ ــــس ال مـجـل
تنـتخـب الجمـعيــة الــوطـنيــة بـثلـثي
ــــديـلا لملء الــــشــــاغــــر، اعــضـــــائهــــا ب
واشـتـــرطـت المـــادة المـــذكـــورة،  تـــوفـــر
ـــــة في اعـــضـــــاء ـــــوب الــــشـــــروط المــــطل
ــــى ــــاســــة اضــــافــــة ال ــــرئ مـجلــــس ال
ـــــة، في عـــضـــــو ـــــوب ــــشـــــروط المــــطل ال
الجمعيـة الـوطنيـة لتكـون الشـروط

كالاتي:-
1- ان يكـــون عـــراقـيــــا لا يقل عـمـــره

عن اربعين عاما.
2- ان يـتـمـتع بـــالــسـمعـــة الحــسـنـــة

والنزاهة والاستقامة.
3- ان يكــون قــد تــرك الحــزب المـبــاد
قبل سقـوطه بعشـر سنوات في الاقل
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المــطلـــوب في الـتـصـــويـت بـنعـم أو لا،
وفي التجـارب العـالميـة، وما نـأمله في
الـــدسـتـــور الـــدائـم، هـنـــاك مــــرحلـــة
اسـتـــشـــاريــــة واسعـــة قـبـل القـــراءات
ـــــان يــــشــتـــــرك فـــيهـــــا ـــــرلم داخل الــب
الـتـكـنــــوقــــراط واهل الاخـتــصــــاص
وعـمـــوم الـنـــاس مــن خلال الاجهـــزة
الاعلاميـة، واعـطت الفقـرة المـذكـورة
فتـرة زمنـية اخـرى لا تقل عن اربـعة
ـــــــام تـفــــصـل بـــين وضـع مـــــشـــــــروع اي
الـقانون علـى جدول اعمـال الجلسة

والتصويت عليه.
ــــون ــــادة )33( مــن القــــان وحــــددت الم
الانــتقـــالـي اجـتـمـــاعـــات الجــمعـيـــة
الـوطنـية بـان تكـون علنـية وتـسجيل
محــاضــر الاجـتمــاع ونـشــرهـــا، كمــا
يــــسـجل تـــصـــــويـــت كل عـــضـــــو مــن
ــــــة واعـلان ذلـك، اعــــضــــــاء الجــمـعــي
وحددت المبدأ العام لاتخاذ القرارات
في الجـمعـيــة الــوطـنـيــة بـــالاغلـبـيــة
البـسـيطــة، أي بمعنـى اتخـاذ القـرار
وفقـــا لاعلــى نـتـيجــة في الـتـصــويـت
ـــــو بفــــارق صــــوت واحــــد، وحــــدد ول
الاسـتـثـنـــاء الـــذي يـتــطلـب اغلـبـيـــة
معـينـة بــان ينـص علـيه في القـانـون
مـثل النص عـلى اكثـرية ثلاثـة ارباع
اعضـاء الجـمعيـة الـوطـنيـة واجمـاع
ـــــى تعـــــديل ــــاســـــة عل ــــرئ مـجلــــس ال
القـانـون الانتقـالـي كمـا نـصت المـادة
ـــــة ـــــام الجـــمعــي ـــــى قــي ـــــذكــــــورة عل الم
ــــالـنــظــــر في مـــشــــاريع ــــة ب ــــوطـنـي ال
القـوانين المقـترحـة من قبـل مجلس
الــوزراء وبــضمـنهــا مـشــاريع قـــوانين
الميــزانيــة، والــزمـت، مجلـس الــوزراء
وحـــده بـتقـــديم مــشـــروع المـيـــزانـيـــة
العـامـة واعـطت الجـمعيـة الـوطـنيـة
الحق بـــاجـــراء المـنــــاقلـــة بـين ابـــواب
الميـــزانيــة وتخـفيـض مـجمـل مبــالغ
المـيزانـية العـامة ولهـا الاقتـراح على
مـجلس الـوزراء زيـادة اجمـالـي مبلغ

النفقات عند الضرورة.
كمـا اعطت الحق لاعـضاء الجمـعية
الـوطـنيـة بــاقتـراح مـشــاريع قــوانين
علـــى وفق الـنـظـــام الـــداخلـي الـــذي
تـضعه هـذه الجـمعيـة، ومـنعت المـادة
المــــذكــــورة، ارســــال قــــوات عــــراقــيــــة
مـسلحـة الـى خـارج العـراق، وان كـان
ذلـك لغــــرض الــــدفــــاع ضــــد عــــدوان
خــــارجــي الا بمـــــوافقــــة الجــمعــيــــة
ــــس ـــــة وبــــطلــب مــن مـجل ـــــوطــنــي ال
الـرئاسة وهـذه ضمانة دسـتورية لمنع
المغـامرات العسكريـة وتهديد السلام
ـــــاء العـــــراق للــمــــوت وتعــــريـــض ابــن
بـــسـبـب قـــرارات خـــاطـئـــة كـمـــا كـــان
يحــدث في الـســابق، امـــا الفقــرة )و(
من هـذه المــادة فيـكتـنفهــا الغمـوض
بـسبب ابـرام المعـاهـدات والاتفـاقيـات
الـدولية مـن قبل الجمعيـة الوطـنية
ـــــــــواقـع المـعــــمـــــــــول بـه ان ، حــــيــــث ال
الحكــومـــة تقــوم بــابـــرام المعــاهــدات
والاتفـاقيـات  فـوزيــر التجــارة، مثلا،
عنـدمـا يـرى ضـرورة  الانـضمـام الـى
اتفـــاقيــة تجــاريــة، او عقــد اتفـــاقيــة
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